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مقدمة

إن الخطـأ الأكبـر في أي محاولة لمعاجلة مشـكلة من المشـكلات 

هـو الخطأ في تشـخيصها. وهذا فـي نظرنا يكاد يكـون مطابقًا لأخطاء 

الخطاب السياسـي الإسالمي في تحليله للمشـكلة السياسـية، ونوعية 

الإجراءات التي يظنها حلًّ لها.

وأطروحة الكتاب هي أن ثمة انحرافاً في تشـخيص طبيعة المشكلة 

السياسية التي يعانيها العالم العربي؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكان 

معالجتهـا وحلهـا حًّال ناجعًا. وحقيقة المشـكلة السياسـية فـي عالمنا 

العربي هي الاسـتبداد. وإذا لم تشُـخص بهذا الوضوح، فإن محاولات 

المعالجة سـتضيع في مساراتٍ وسُبلٍ منحرفة عن سبيل الحل.

وبسـبب اضطـراب الخطـاب الإسالمي المعاصر في التشـخيص، 

نعُتـت حالتـه بـ »الحيـرة«. والذي زاد من اسـتحكام هـذه الحيرة على 

المسـتوى الفكري أن القسـم الأكبر من التيارات الإسالمية السياسـية 

ر في إشكالات الواقع السياسي وحلوله انطلاقاً من الفقه السلطاني  تفكِّ

الذي تشكَّل خلال التاريخ الإسلامي فيما بعد مرحلة الخلافة الراشدة. 

وهـذا الفقـه نـراه قيـدًا علـى الاجتهاد السياسـي؛ لأنـه تبلـور في زمن 

الاستبداد، فكان في أغلب نماذجه فقهًا سلطانيًّا منشغلً بتعزيز السلطة 

المطلقة للحاكم. ولتبرير هذه السـلطة المطلقة، تمَّ اللجوء إلى الدين. 
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فصار نقد التسـلُّط ومحاسـبة الحاكم أمرًا مذمومـًا، وصارت معارضته 
د موقف سياسـي! كأنها خروج على الدين، وليس مجرَّ

وهنا تطُرح مشـكلة مُضنية، تخصُّ علاقة الدين بالسياسـة. والناظر 
فـي الخطـاب الإسالمي المعاصـر سـيلاحظ وجـود التبـاسٍ كبيرٍ في 
ر تلك العلاقة، إلى درجة أن بعض الاجتهادات الإسلامية -سُنية  تصوُّ

وشـيعية- تنتهي إلى إنتاج نموذج دولة دينية ثيوقراطية.

لذا وَجَب الحرص على إضاءة مشـكلة الفكر السياسـي الإسلامي، 
وبحث أوجهها، باستحضار الإرث التاريخي، وانعكاساته على الواقع 
الراهـن، وتحليـل المفاهيم السياسـية، كالسـيادة والمواطنـة وغيرها.، 
لإيضاحهـا وضبـط مواطـن الخلـل فـي تصورهـا، مـن أجـل بنـاء نقدٍ 

للسياسة الاستبدادية.

س هذا الكتاب على تمييز جوهري  وعلى مستوى الاصطلاح، يتأسَّ
بين نظرتيَنْ مختلفتيَنْ في فهم ماهية السياسة ووظيفتها، هما ما سميناه 
بــ "الفقه الشـوري" فـي مقابل "الفقه السـلطاني". صحيـح أن مصطلح 
السـلطاني سـبق أن اسـتعُمل فـي تراثنـا الفكـري فـي إطـار السياسـة 
الشـرعية، للدلالـة علـى مسـائل الحكم، لكـن اسـتعمالنا للفظ كنعت 
للفقـه، فـي مقابـل "الفقـه الشـوري"، نريد بـه التمييـز بين فقه سياسـي 
ره، وفقـه شـوري يؤكِّـد على حقوق الشـعب  يشـرعن للاسـتبداد ويبـرِّ

ودوره السياسي.

ونـرى أن التمكيـن للفقـه الشـوري بنقـد الفقـه السـلطاني مقدمـةٌ 
ضروريـةٌ لإعـادة بنـاء الوعي الإسالمي المعاصر، بـل إن ذلك حاجة 
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ضروريـة، لنخـرج مـن الحلـول الترقيعيـة التـي سـقطت فيهـا أدبيـات 
الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر.

َّة  وآيـة ذلك أن مئـاتٍ من الصفحات كُتبت فـي موضوعات هي دال
بحـد ذاتهـا على غيبوبـة الوعي، كالمسـاجلات حول حقيقة الشـورى 
هـل هي مُعلِمـة أم مُلزِمة؟ وهـل يجب تحديد سـنوات خلافة الحاكم 
أم تطُلـق حتـى عجـزه التام أو وفاته؟ وهل يجـوز أن يكون الحاكم من 

غير قريش؟!

ولـو قـُورن مسـتوى الخطـاب السياسـي المعاصر، وخاصـةً الذي 
يصـدر مـن داخل الحركات الإسالمية، بالفكر السياسـي الـذي أنتجه 
م.  عصـر النهضـة، سـيلُحَظ أن الوعي الإسالمي يتخلَّف بـدل أن يتقدَّ
اد النهضة من الطهطاوي، والكواكبي، وخير الدين التونسـي، حتى  فروَّ
عبد الوهـاب خلاف والسـنهوري وعلال الفاسـي.، كانوا متقدمين في 
فهـم العصر ومسـتجداته، ومبادرين إلى تقنين نظرية سياسـية متكاملة، 
بينمـا نـرى الخطـاب السياسـي الإسالمي الراهـن منشـغلً بمفردات 
جزئية لا تقدم ولا تؤخر، ومثال ذلك أن كثيرًا من المساجلات الدائرة 
اليـوم في الخطاب السياسـي الحركي مرتبطٌ بقضايـا ضامرة القيمة؛ إذ 
بـدل التفكيـر فـي تغييرٍ فـي صلب نظريته، مـا زال ذلك الفكر منشـغلً 
بالمجادلـة فـي قضايـا تنظيميـة، كالفصـل بيـن الدعـوي والسياسـي! 
وعندمـا يجـري الانشـغال بمسـائل تنظيميـة، وتتُـرك القضايـا المبدئية 
الكبـرى، التـي يرتهن بها بناء الرؤية وتسـديد العمل، فـذاك دليل على 

الحيرة والضياع.
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ومـن ثـَمَّ فإن واجب الزمن الحالي هو المبادرة إلى طرح المشـكلة 
السياسـية فـي جذريتهـا، بدءاً من أسُسـها النظرية، والعمـل على ضبط 
مهماتهـا، والاحتـراس من الانزلاق فـي المسـاجلات الجزئية التي لا 
محصلة منها سوى الحلول الترقيعية، هذا إذا أنتجت تلك المساجلات 

حلولً أصلً.

إن الواجـب فـي ترتيـب الأولويات هـو البـدء بالنظرية السياسـية، 
لا الانشـغال بالمفـردات الجزئيـة والمسـائل التنظيميـة الأداتيـة، فإذا 
َّنـَا حلولهـا؛ فإن ذلك سـينتج  اسـتطعنا ضبـط مشـكلات النظريـة، وَقنَ
نظريـة سـليمة، سـيلزم عنها هيـاكل وطرائق عمـل فاعلـة وصائبة. أما 
عكـس ذلـك، فهو بالضبـط كوضع العربـة أمام الحصـان. وبذلك فلا 
حـل ولو اجتهـد المحللون؛ لأنهم لا يفكِّرون في المشـكلة الحقيقية، 

بل في مشاكل جزئية.

واللغة الناقدة للخطاب السياسي الإسلامي الواردة في هذا الكتاب 
الوجيـز لا تعنـي أن ما فيه حقائق نهائية أو حلول جازمة، إنما هي رؤى 
يقُصَـد بهـا إثـارة التفكيـر في كثيـرٍ من المسـبقات، التي صـارت بفعل 
ر فيها. ومن ثمََّ فإن أقصى ما  التباسـها بمقولاتٍ دينية بداهاتٍ غير مُفكَّ
تطمـح إليه هذه الصفحات الوجيزة هـو إطلاق نقاش جاد في موروثنا 
الفكـري السياسـي، وفي مقـولات الخطاب الإسالمي المعاصر، من 
أجل الخروج من أسَْر الحيرة النظرية التي تتجسد واقعيًّا في اضطرابات 

الفعل السياسي وانسداد أفق الحل.

لكـن تجديـد أي منظومـة فكريـة يصعـب أن يتحقَّق مـن خارجها، 
بـل لا بـدَّ من بعث إمكانـات التجديد مـن داخل مقومات هـذا الفكر. 
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ولذا من بين العوائق الحائلة أمام تطوير الفكر السياسـي الإسالمي أن 
ةً من خارج إطار  الأفكار المراد أن تسُـتعمل في التجديد كانت مُسـتمَدَّ
د  هـذا الفكـر، مما جعل تيـار التقليـد يحاربهـا، ويبُطل مفعولهَـا بمجرَّ

وَصْمِها بالتغريب!

صحيح أن التفاعل مع الفكر الأجنبي والاسـتفادة منه ليس مذمومًا 
َّة المؤمن مـن حيثما وجدَها أخذَ بها« كما  شـرعًا، بـل إن »الحكمة ضال
جاء في المأثور، لكن التأصيل من ناحية التأثير يبقى أكثر نجاعةً، وفي 
هـذا يمكن أن نجد بعض أسـباب انحسـار فكر مدرسـة عصـر النهضة 

د فكر التقليد وشـيوعه. الحديثة، أمام تمدُّ

ونعتقد أن أصول الفكر الإسالمي فيها من المقومات ما هو حقيق 
بالابتعـاث اليوم لتجديد وعينا السياسـي. ولـذا ليس المقصود من هذا 
العمـل هو جعل الشـريعة متوائمةً مع الدولـة الحديثة، بل المطلب هو 
ر بنية الدولة الحديثة في المجتمعات العربية الإسالمية بما  كيـف نطـوِّ

يتناسـب مع قيم الشريعة وفلسفتها في العدالة والحقوق.

د  إن فكـرة العدالـة قـد اختزُلت فـي نظرية الدولة الحديثـة إلى مجرَّ
نسـقٍ مـن القوانين وإجـراءات مسـطرية، وأغُفلت أبعاد إنسـانية أعمق 
تخصُّ الأخلاق والقيم، وهي الأبعاد التي تدعونا الشـريعة الإسالمية 

إلى مراعاتها.


